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	الوثيقة WTPF-09/4-A

	
	24 أبريل 2009

	
	الأصل: بالإنكليزية

	

	مشروع تقرير رئيس
المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات 2009

	24 أبريل 2009


الجـزء I
1
أنشأ مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 1994 في كيوتو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات التابع للاتحاد وتغطيه أحكام القرار 2 لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2002 في مراكش. والغرض من المنتدى هو توفير ملتقى لتبادل الآراء والمعلومات فيما بين الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات بالاتحاد بشأن القضايا المتصلة بسياسة الاتصالات وتنظيمها والناشئة عن تغيّر بيئة الاتصالات ورغم أن المنتدى لا يصدر نتائج أو نواتج تنظيمية مقيِّدة بسلطة إلزامية إلاّ أنه سيُعِد تقارير، كما سيعد حسب الاقتضاء آراءً لتنظر فيها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات واجتماعات الاتحاد ذات الصلة.
2
وقد قرر مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 في أنطاليا بموجب مقرره 9 عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات في العام 2009 لمناقشة عدد من الموضوعات وتبادل الآراء بشأنها، مع ملاحظة ما يلي:
(
أن التقارب، بما في ذلك موضوعات السياسة العامة المتصلة بالإنترنت، هو أحد الموضوعات ذات الأهمية الجارية الكبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛
(
أن استمرار تطور التقارب وشبكات الجيل التالي والإنترنت ينطوي على آثار هامة في عدة ميادين، وخاصة بناء القدرات، ولا سيما في البلدان النامية؛
(
أن دراسة سياسات الاتصالات والقضايا التنظيمية الناشئة يدخل أيضاً في عداد الموضوعات التي تنطوي على أهمية جارية كبيرة للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد؛
(
أن دراسة القضايا الجديدة والناشئة كما جاء في القرار 146 (أنطاليا، 2006) يدخل أيضاً في عداد الموضوعات ذات الأهمية الجارية العالية للدول الأعضاء وأعضاء القطاعات في الاتحاد.
3
ولإتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام الأعضاء للمساهمة في التحضيرات للمنتدى العالمي لسياسات الاتصالات، ووفقاً للمقررات السابقة للمجلس
، شكّل الأمين العام فريق خبراء غير رسمي (IEG) من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لمراجعة مشروع تقرير الأمين العام
 وإعداد مشاريع آراء. وترأس فريق الخبراء غير الرسمي (IEG) السيد ماريو فرانكو من الجمهورية البرتغالية. وعُقد أول اجتماع للفريق IEG في 24 يونيو 2008، وعقد الاجتماع الثاني في 25-24 نوفمبر 2008 والاجتماع الثالث في 27-26 يناير 2009 والاجتماع الرابع والأخير في 20 أبريل 2009
في لشبونة، الجمهورية البرتغالية. 
4
وبدأ منتدى سياسات الاتصالات بحوار استراتيجي بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: "مواجهة الأزمة". حيث جرى الحوار في 21 أبريل 2009 وأداره السيدان ستيفن كول من شبكة أخبار الجزيرة وفاسكو تريغو من هيئة الراديو والتلفزيون البرتغالية (RTP). واشترك في المناقشات ثمانية وعشرون عضواً من أعضاء مجموعة الحوار. ودار النقاش حول تطور الأزمة المالية والاقتصادية وتأثيرها على قطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعرض السيد ماتياس كورث من فريق الهيئات التنظيمية الأوروبية نتائج الحوار الاستراتيجي
 في الجلسة الافتتاحية للمنتدى مجملاً بعضاً من النقاشات والأفكار القيمة التي تمخض عنها الحوار الاستراتيجي. وأثناء الحوار الاستراتيجي تكررت المطالبة من أجل "خطة مارشال رقمية" للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتشجيع النمو في هذا القطاع والتي أعلنها الاتحاد الدولي للاتصالات من قبل في قمة توصيل إفريقيا المنعقدة في كيغالي برواندا في أكتوبر 2007. وتم التأكيد على أن خطة كهذه ينبغي توسيع نطاقها لما بعد الأزمة الحالية.
5
عُقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (WTPF) في مركز مؤتمرات ليزباو في لشبونة، الجمهورية البرتغالية، في الفترة 24-22 أبريل 2009. وحضر المنتدى أكثر من 850 مندوباً يمثلون 118 دولة عضواً (من بينها 29 بلداً من أقل البلدان نمواً) و44 من أعضاء القطاعات و5 كيانات من الأمم المتحدة، فضلاً عن 75 عضواً من الجمهور. وقد وصلت مشاركات الشخصيات الهامة رفيعة المستوى إلى مستويات غير مسبوقة بما في ذلك حضور 19 وزيراً وتسعة نواب وزراء وأكثر من أربعين رئيساً لهيئات تنظيمية ومفوضين، وهو ما يعد رقماً قياسياً. وانتُخب سعادة السيد باولو كامبوس وزير الدولة ونائب الوزير للأشغال العامة والاتصالات في الجمهورية البرتغالية، رئيساً للمنتدى.

6
وافتتح منتدى سياسات الاتصالات بكلمات ألقاها كل من معالي السيد ماريو لينو، وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات لدى حكومة الجمهورية البرتغالية؛ والسيدة فيفيان ريدينيغ، المفوضة الأوروبية لمجتمع المعلومات ووسائط الإعلام، والدكتور حمدون إ. توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي الوزير السيد ماريو لينو أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز نمو مجتمع المعلومات. وقد سلط الضوء على مبادرات الحكومة البرتغالية الرامية إلى تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير النفاذ إلى مجتمع المعلومات، ولكنه أشار إلى التحديات التي ينطوي عليها تنفيذ شبكات الجيل التالي (NGN). وبدورها هنّأت السيدة ريدينغ عبر رسالة بالفيديو الحكومة البرتغالية على استضافة المنتدى. ولفتت الانتباه إلى الثورات التكنولوجية الخاصة بتقارب التكنولوجيات وشبكات الجيل التالي مؤكدة على علاقات العمل الممتازة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للاتصالات. ولخص الدكتور توريه التحديات المتنامية التي تعيد بلورة صناعة الاتصالات، وأكد على أن هذا المنتدى يأتي في لحظة بالغة الأهمية ستحدد الاتجاه المستقبلي للصناعة.
7
وانتُخب ستة نواب لرئيس المنتدى، وهم: السيد ريتشارد بيرد من الولايات المتحدة؛ والسيد ويلي جنسن من النرويج؛ وسعادة السيد نعوم ماردر من الاتحاد الروسي؛ وسعادة السيدة لور أولغا غوندجوت من الغابون؛ والسيد د. ك. آغراوال من الهند؛ والسيد نبيل كسراوي من الجمهورية العربية السورية.

8
ووفقاً للقرار 2 (المراجع في مراكش، (2002، استندت المناقشات في المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات إلى تقرير من الأمين العام
 الذي كان بمثابة وثيقة العمل الوحيدة للمنتدى. وتضمّن التقرير ما قدمته الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات من مساهمات وتعليقات. وقد عرضت الأمانة العامة هذا التقرير نيابة عن الأمين العام، حيث قدمت نظرة شاملة واسعة عن القضايا المتصلة بموضوعات المنتدى الأربعة: التقارب بما في ذلك مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت؛ وشبكات الجيل التالي؛ قضايا السياسة العامة والقضايا التنظيمية الناشئة في قطاع الاتصالات؛ والقضايا المستجدة والناشئة المشار إليها في القرار 146 (أنطاليا، 2006) بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية (ITR).

9
وإثر تلاوة البيانات الافتتاحية
، نظر المنتدى في مشاريع الآراء الملحقة بتقرير الأمين العام. وشُكلت أربعة أفرقة عمل لمراجعة مشاريع الآراء هذه التي تقابل موضوعات المنتدى الأربعة.

	فريق عمل المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات
	الرئيس
	نائب الرئيس

	فريق العمل 1

التقارب، بما في ذلك مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت
	السيد أ. الضراب (المملكة العربية السعودية)
	السيد ﻫ. ﻫ. هورتا رينا (CANITEC)

	
	
	

	فريق العمل 2
شبكات الجيل التالي
	السيد ب. كريابيروما (سري لانكا)
	السيد س. مارين (Alcatel-Lucent)

	فريق العمل 3

قضايا السياسة العامة والقضايا التنظيمية الناشئة في قطاع الاتصالات
	السيد ب. غريسي (كندا)


	السيد سي. لي (ETRI)

	
	
	

	فريق العمل 4
لوائح الاتصالات الدولية
	السيد ج. ج. ماسيما-لاندجي (الغابون)
	السيد ف. سودوفتسيف (هيئة الاتصالات العابرة متعددة الأقاليم)


عرض رؤساء أفرقة العمل نتائج العمل الذي اضطلعت به الأفرقة على الجلسة العامة لتقرها. انظر الملحق I هذا التقرير.
10
عرض رئيس المنتدى مشاريع الآراء التي راجعها فريق العمل. ودعا المنتدى إلى اعتماد الآراء التالية:

•
الرأي 1 بشأن مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت؛

•
الرأي 2 بشأن آثار ظهور شبكات الجيل التالي (NGN) والنفاذ المتقدم عريض النطاق؛

•
الرأي 3 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة؛

•
الرأي 4 بشأن استراتيجيات تعاونية لبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

•
الرأي 5 بشأن بناء القدرات دعماً لتبني الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

•
الرأي 6 بشأن لوائح الاتصالات الدولية (ITR).

11
واعتمد المنتدى الآراء الواردة في الجزء الثاني من هذا التقرير.

12
أعلن الأمين العام أن الاتحاد الدولي للاتصالات قد أبرم مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية البرتغالية في 2007 للتعاون معها في عدد من المجالات. وأول الأنشطة المشتركة المنظمة في إطار مذكرة التفاهم هو المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009. وحفاظاً على هذا الزخم، واستناداً إلى التعاون الممتاز القائم حتى هذا اليوم، أفاد الأمين العام المشاركين بأن الاتحاد والبرتغال قررا منح جائزة سنوية للمبادرات الرامية إلى تعزيز تطوير مجتمع المعلومات المتنقلة في مجالات منها التعلم المتنقل والحكومة المتنقلة والتنمية المتنقلة. وعلاوة على ذلك، سيتم إطلاق مشروع دولي للمدرسة المتنقلة في إطار مبادرة الاتحاد لتوصيل العالم. وسيشمل هذا المشروع توزيع حواسيب متنقلة على الأطفال في البلدان النامية.

13
وفي كلمته الختامية، شكر الدكتور حمدون إ. توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات المندوبين المشاركين في المنتدى على مشاركتهم الفعالة. كما شكر حكومة الجمهورية البرتغالية على تنظيمها الرائع، وخص بالشكر السيد ماريو فرانكو على تفانيه وعلى قيادته المتمكنة لفريق الخبراء غير الرسمي. كما شكر رئيس المنتدى سعادة السيد باولو كامبوس وزير الدولة ونائب الوزير للأشغال العامة والاتصالات في حكومة الجمهورية البرتغالية، على إدارته الرائعة للمنتدى. وفي النهاية، توجه بالشكر إلى السيد ماريو لينو، وزير الأشغال العامة والنقل والاتصالات في حكومة الجمهورية البرتغالية على دعمه المستمر.
الجـزء II
توافق لشبونة

أقر المشاركون في المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات بالأهمية بعيدة المدى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في إشراك الجميع في فوائد مجتمع المعلومات. كما أن المشاركة في مجتمع المعلومات من خلال تكنولوجيات الاتصالات الحالية والحديثة يوفر توقعات واعدة من المنافع الجمة والعظيمة.

وفي الوقت نفسه، فإن قضايا جديدة خاصة بالسياسة العامة وقضايا تنظيمية برزت في قطاع الاتصالات مصحوبة بالتقارب والتغير التكنولوجي مع ظهور شبكات الجيل التالي (NGN)، وذلك ضمن أمور أخرى. وها هي تحديات جديدة ومتطورة تظهر بالنسبة إلى التنظيم والخدمة الشاملة والتيسر ومعقولية الأسعار في تقديم خدمات الاتصالات، لا سيما في إطار التحدي الذي يشكله المناخ الاقتصادي الحالي. وقد عُقد المنتدى العالمي لسياسات الاتصالات لعام 2009 لمعالجة هذه الشواغل. وفي هذا المقام، تم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عدد من الآراء.
•
مسائل السياسة العامة المتصلة بالإنترنت؛

•
آثار ظهور شبكات الجيل التالي (NGN) والنفاذ المتقدم عريض النطاق؛

•
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة؛

•
استراتيجيات تعاونية لبناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

•
بناء القدرات دعماً لتبني الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت (IPv6)؛

•
لوائح الاتصالات الدولية (ITR).
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	مشروع الرأي 1 بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت


إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يدرك
 أ )
أن المقرر 9 (أنطاليا، 2006) قرر عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات لمناقشة وتبادل الآراء بشأن مسائل السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، ضمن أمور أخرى؛

ب)
أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات خرجت بالوثائق الختامية التالية: إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ج)
أن الوثائق الختامية الناتجة عن القمة تضم فقرات تتعلق بإدارة الإنترنت؛

د )
القرار 101 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

ﻫ )
القرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن دور الاتحاد الدولي للاتصالات فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة الدولية المتصلة بالإنترنت وبإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك إدارة أسماء الميادين والعناوين؛

و )
القرار 133 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن دور إدارات الدول الأعضاء في إدارة أسماء الميادين الدولية الطابع (المتعددة اللغات)؛

ز )
القرار 47 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن أسماء ميادين المستوى الأعلى للرمز القطري؛

ح)
القرار 48 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن أسماء الميادين الدولية الطابع؛

ط)
القرار 49 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن بروتوكول الترقيم الإلكتروني (ENUM)؛

ي)
القرار 50 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن الأمن السيبراني؛

ك)
القرار 52 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها بالوسائل التقنية؛
ل)
القرار 69 (جوهانسبرغ، (2008 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن النفاذ إلى موارد الإنترنت واستعمالها على أساس غير تمييزي؛

 م )
القرار 75 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن مساهمة قطاع تقييس الاتصالات في تنفيذ نواتج القمة العالمية لمجتمع المعلومات وفي إنشاء فريق مخصص بشأن قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت كجزء لا يتجزأ من فريق العمل التابع للمجلس والمعني بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛
ن )
قرار المجلس رقم 1282 والتعديلات التي أدخلها عليه المجلس في 2008 طبقاً للقرار 75 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (انظر الوثيقة C08/88)،
وإذ يلاحظ

أن بعض مسائل السياسات الرئيسية تحددت في كتيب الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والموضوعات والمسائل ذات الصلة،

وإذ يلاحظ كذلك

 أ )
أن الفقرة 68 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات (تونس، 2005) تعترف بأنه ينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية على قدم المساواة في الإدارة الدولية للإنترنت ولضمان استقرار الإنترنت وأمنها واستمرارها. وتعترف أيضاً بضرورة أن تضطلع الحكومات بوضع سياسة عامة في هذا الشأن بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛

ب)
أن الفقرة 63 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات تنص على أنه ينبغي ألاّ تشارك البلدان في القرارات المتعلقة بأسماء النطاقات ذات المستوى الأعلى الخاصة ببلد آخر. وينبغي احترام وصيانة وتناول المصالح المشروعة للبلدان، كما يعبّر عنها ويحددها البلد المعني بوسائل متنوعة، بشأن القرارات المؤثرة على أسماء النطاقات ذات المستوى الأعلى الخاصة بها، وذلك من خلال أطر وآليات محسّنة ومرنة؛

ج)
أن الفقرة 65 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات تؤكد على الحاجة إلى تعظيم مشاركة البلدان النامية في القرارات المتعلقة بإدارة الإنترنت، والتي ينبغي لها أن تعكس اهتماماتهم ومصالحهم، ومشاركتها كذلك في مسائل التنمية وبناء القدرات (انظر كذلك البند 6.3 من ملخص محاضر الجلسة العامة السادسة لمجلس الاتحاد في دورة 2008)،

يـرى

دعوة فريق عمل المجلس المعني بتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات إلى أن يقوم، إضافة إلى المهام الموكلة إليه من مجلس الاتحاد في دورته لعام 2008، بمواصلة بحث واقتراح الأساليب والوسائل التي تعمل على:

 أ )
تمكين الاتحاد من الاستمرار في تأدية دوره في تسهيل تنسيق قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت، على نحو ما ورد في الفقرة 35 من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛

ب)
تمكين الفريق المكرس المعني بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت من الاستمرار في أداء دوره في تحديد الأمور المتعلقة بمسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت ودراستها وتطويرها، على نحو ما ورد في القرار 75 (جوهانسبرغ، (2008 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والقرار 1282 المعدل الصادر عن المجلس؛

ج)
إنشاء وتشجيع بيئة تمكينية تسمح للحكومات بأن تضطلع بأدوارها ومسؤولياتها، على قدم المساواة، في قضايا السياسات العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت وفي ضمان استقرار وأمن واستمرار شبكة الإنترنت، ولكن ليس في الأمور التشغيلية والتقنية اليومية التي لا تؤثر على قضايا السياسات العامة الدولية؛

د‍ )
مساعدة الحكومات في تحديد قضايا السياسة العامة بالتشاور مع كل أصحاب المصلحة المعنيين؛

ه‍ )
تقديم الدعم إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، طبقاً لولايته، لكي يواصل دراسة بعض المواضيع، بما في ذلك إدارة موارد الإنترنت والتوصيل البيني الدولي للإنترنت (مثل التعريفات وقابلية النفاذ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة) والإنترنت متعدد اللغات وتنويع المشاركة في الإنترنت؛

و )
رفع تقرير بالنتائج إلى دورة مجلس الاتحاد لعام 2009 للنظر فيه،
يدعو الدول الأعضاء

إلى المساهمة في هذه الأنشطة.
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	مشروع الرأي 2 بشأن آثار تقدم شبكات الجيل التالي
 (NGNs) 
والنفاذ المتقدم عريض النطاق


إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،
إذ يدرك

 أ )
أنه وفقاً للصكوك الأساسية للاتحاد، تضم أهداف الاتحاد توسيع نطاق التعاون الدولي بين جميع أعضاء الاتحاد من أجل تحسين وترشيد استعمال الاتصالات بجميع أنواعها وتوسيع نطاق فوائد التكنولوجيات الجديدة للاتصالات بحيث تطول كل سكان العالم؛
ب)
أن مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006 اعتمد القرار 137 (أنطاليا، 2006) بشأن نشر شبكات الجيل التالي في البلدان النامية،
وإذ يضع في الاعتبار

 أ )
أن التقارب وما صاحبه من استخدام لشبكات الجيل التالي (NGNs) سيتيح أشكالاً متنوعة من الخدمات السمعية وخدمات الفيديو والبيانات والصوت عبر بنية تحتية واحدة؛
ب)
أن شبكات الجيل التالي يمكنها أن تساعد على تقوية النفاذ عريض النطاق الضروري لإقامة مجتمع المعلومات؛

ج)
أن النفاذ عريض النطاق متاح عبر تكنولوجيات سلكية ولا سلكية مختلفة وأنه سيُقدم بواسطة طرائق مختلفة في مختلف البلدان، بما في ذلك الدور المكمل للتكنولوجيات الساتلية من أجل توسيع نطاق استعمال شبكات الجيل التالي، خاصة في المناطق النائية والريفية؛

د )
أن التقارب سيعود بفوائد الخدمات المعززة على المستعملين النهائيين في مجالات عدة من بينها التعليم والصحة والخدمات الحكومية والزراعة والإنذار بالكوارث وأن ذلك سيساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في البلدان النامية؛

ﻫ )
أن الجهود المتواصلة التي بدأها فريق التركيز المعني بشبكات المستقبل والتابع لقطاع تقييس الاتصالات مستمرة في استكشاف رؤية مستقبلية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك دراسات بشأن التكنولوجيات المتقدمة المختلفة التي تشكل شبكات المستقبل،

وإذ يلاحظ

 أ )
أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات تواجه بتحديات وفرص عند التحول من الشبكات التقليدية إلى شبكات الجيل التالي؛

ب)
أن التقارب يفرز قضايا هامة تتعلق ببناء القدرات ‑ بما في ذلك بالنسبة للبلدان النامية ‑ وذلك لأن المهارات والمعارف اللازمة في بيئة متقاربة تختلف عن تلك المطلوبة في بيئات أكثر تقليدية ومنفصلة رأسياً؛

ج)
أن نشر شبكات الجيل التالي يحتاج إلى استثمارات كبيرة في الشبكات الأساسية وشبكات النفاذ وإلى قابلية التشغيل البيني بين الشبكات القائمة وشبكات الجيل التالي؛
د )
أن زيادة استعمال الخدمات والتطبيقات بما في ذلك "الحوسبة السحابية و/أو الحوسبة الشبكية" وتبادل الملفات بين النظراء من المستعملين النهائيين قد يؤدي إلى الحاجة إلى وجود شبكات مرنة يمكنها استيعاب الطلب غير المتوقع؛
ﻫ )
أن التكنولوجيات اللاسلكية عريضة النطاق الأرضية والساتلية يمكن أن توفر حلولاً متقدمة من أجل توسيع نطاق النفاذ بصورة كبيرة في الكثير من المناطق النائية والريفية، مع الدور المتفرد للسواتل في توسيع نطاق توصيل الخدمة ومناطق التغطية؛

و )
أن التقارب سيؤدي إلى التنافس بين موردي الخدمات المختلفين في السابق وسيزيد من بروز الحاجة إلى أسلوب تنظيمي متوائم ومبتكر يشجع الاستثمار وينهض بالتنافس في مجالي البنى التحتية والخدمات؛

ز )
أن تعزيز الثقة والأمن أصبح من الشروط الأساسية المسبقة للاستفادة من التقارب ولتمكين مجتمع معلومات مفتوح للجميع،
وإذ يدرك

 أ )
أن لكل دولة عضو حقها السيادي في وضع السياسات العامة المتعلقة بالاتصالات بما يفي باحتياجاتها وأهدافها؛

ب)
أن الدول الأعضاء تسعى من أجل سياسات تعمل على النهوض بالاستثمارات الرأسمالية والمنافسة وتحفيز الابتكار وضمان توافق الأطر التنظيمية واستقرارها؛

ج)
أن للدول الأعضاء أهداف مشروعة بالنسبة للسياسة العامة في قطاع الاتصالات، بما في ذلك النفاذ الشامل والخدمة الشاملة والأسواق التنافسية والابتكار التكنولوجي ونقل المهارات التقنية وتنمية الموارد البشرية؛

د )
أن هناك حاجة إلى ضمان مراعاة بيئة الاتصالات المتقاربة في الأطر القانونية والتنظيمية،

وإذ يساوره القلق من

 أ )
أنه على الرغم من النمو الضخم في المهاتفة المتنقلة خاصة في البلدان النامية وتضييق الفجوة الرقمية بالنسبة للمهاتفة الصوتية، فإن الفجوة في النفاذ عريض النطاق -  من منظور الكم والكيف/التكلفة ‑ آخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة والنامية؛

ب)
أن النفاذ عريض النطاق يحتاج شبكات أساسية وطنية/إقليمية عالية السعة وإلى التوصيلية الدولية التي تفتقر إليها بلدان نامية عديدة؛

ج)
أن التحديات التي تواجه ضمان أن يكون النفاذ عريض النطاق مجدٍ تجارياً في كثير من المناطق النائية منخفضة الدخل، خاصة في البلدان النامية، أكبر بكثير من تلك التحديات المتعلقة بالمهاتفة الصوتية؛

د )
أن جانب الطلب بالنسبة للنفاذ عريض النطاق وشبكات الجيل التالي المصاحبة له يحتاج إلى تطوير تطبيقات وخدمات لا تزال تعاني من النقص أو نادرة الاستعمال، خاصة تلك التي تُواءم لتلبي الاحتياجات الخاصة لسكان البلدان النامية؛

ﻫ )
أن القضايا التقنية والأمنية والتنظيمية الناشئة عن التقارب يمكن أن تلعب دوراً في تطوير شبكات الجيل التالي والنفاذ عريض النطاق المرتبط بها؛

و )
أن هناك احتمال لظهور اختناقات وهيمنة سوقية جديدة في صناعة الاتصالات في عصر يتسم بالتقارب،

يـرى
 أ )
أن التقارب وتوفير النفاذ الشامل عريض النطاق مع شبكات الجيل التالي المصاحبة له يمثل مسعى معقداً يحتاج إلى نهج عالمي يضم مجتمع أصحاب المصلحة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على اتساعه بما في ذلك مراعاة الكثير من الأمور من بينها بناء القدرات والبيئة التنظيمية والتدابير الأمنية والتطبيق والاستثمار في البنى التحتية وتطوير الخدمات؛

ب)
أن السياسات الحكومية ينبغي أن تعمل على النهوض بتحقيق تقدم في مجال تطوير بنية تحتية بتكلفة مقبولة وتكون مؤمنة لشبكات الجيل التالي وتعزيز ذلك؛

ج)
أن تكون النماذج التنظيمية بعيدة المدى، كلما أمكن، وأن يعاد تقييمها بشكل منتظم للتأكد من مواكبتها للتطور السريع للتغير التكنولوجي؛

د )
أنه قد يتعين على الدول الأعضاء أن تدرس بعناية آثار تطبيق النماذج التنظيمية الحالية على شبكات الجيل التالي القائمة على بروتوكول الإنترنت؛

ﻫ )
أن الدول الأعضاء يمكنها على وجه التحديد تقييم فوائد إنشاء هيئة تنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقاربة، طبقاً للظروف الخاصة والاحتياجات الوطنية لكل منها،

يدعـو

1
الدول الأعضاء بالاتحاد وأعضاء القطاعات إلى
 أ )
النظر في إدخال شبكات الجيل التالي القائمة على بروتوكول الإنترنت ونشرها طبقاً لاحتياجاتهم وظروفهم الوطنية؛
ب)
إقامة بنى تحتية لشبكات الجيل التالي تكون قابلة للتشغيل البيني ومطابقة للمعايير المفتوحة وتوفر النفاذ إلى خدمات عالية الجودة ومؤمنة وخبرة محسنة للمستعمل النهائي؛

2
الدول الأعضاء بالاتحاد إلى

 أ )
أن تضع في اعتبارها أن التقارب سيكون له آثار تتجاوز التكنولوجيا بكثير وأنه سيغير بشكل كبير أموراً كثيرة من بينها أسلوب نفاذ السكان إلى الخدمات العمومية وأداء الأعمال التجارية والترفيه؛

ب)
أن تنظر إلى "الفجوة في النطاق العريض" الحالية باعتبارها تحدياً من التحديات وأنها تحتاج بشكل طبيعي إلى تدخل عام*، وأن هذا التدخل العام ينبغي ألا يكون عودة إلى نظام الاحتكار القديم للمهاتفة ولكنه سيأخذ على الأرجح شكل مجموعة جريئة ومبتكرة وعملية من التدابير بهدف تشجيع الاستثمار وإنفاق المال العام على النحو المناسب وتحت إلحاح الحاجة الشديدة؛

ج)
أن تنظر في التدابير التالية:

’1‘
وضع نموذج تنظيمي مناسب يشجع المنافسة القائمة على البنى التحتية والخدمات بالنسبة للنفاذ عريض النطاق على أن يراعي أيضاً الخصائص المميزة للتكنولوجيات الساتلية؛

’2‘
تشجيع وتسهيل استعمال أساليب متعددة في نشر شبكات الجيل التالي بما في ذلك استعمال الشبكات الساتلية؛

’3‘
تشجيع الابتكارات في مجال توفير الخدمة والسماح بأن يكون أي نوع من الخدمة ‑ بما في ذلك الصوت ‑ جزءاً من أي حزمة من حزم خدمات النطاق العريض؛

’4‘
تشجيع التقاسم المناسب للبنى التحتية بين المشغلين ونماذج النفاذ المفتوح، خاصة بالنسبة للبنى التحتية الحرجة؛

’5‘
السماح للسلطات المحلية (مثل البلديات والمناطق) باستخدام مبادرات البنى التحتية التي لا تخاطر بمبدأ المنافسة المفتوحة بين موردي الخدمات في هذه المناطق؛

’6‘
النهوض بتطوير الخدمات الإلكترونية العامة التي تعزز النفاذ عريض النطاق وبناء القدرات البشرية المطلوبة من أجل الاستعمال الواسع والفعال لهذه الخدمات، على أن يؤخذ في الاعتبار أنشطة البرنامج 3 التابع لقطاع تنمية الاتصالات؛
’7‘
المساهمة بفعالية في جدول الأعمال العالمي بشأن الأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات وفي أي منتديات دولية أخرى ذات صلة؛

3
أعضاء القطاعات بالاتحاد إلى

 أ )
النظر في وضع خطط طموحة لإدخال النفاذ عريض النطاق وشبكات الجيل التالي، خاصة في البلدان النامية وزيادة الاستثمار في البنى التحتية، واعتبار ذلك فرصة لإعادة تحديد أدوارهم بوصفهم "وسطاء أذكياء" من أجل نفاذ المستعملين النهائيين إلى الخدمات؛

ب)
تطوير خدمات وتطبيقات مبتكرة تنهض بشبكات الجيل التالي والنفاذ عريض النطاق والتعاون مع السلطات العامة من أجل تطوير الخدمات الإلكترونية العامة المشار إليها عالية؛

ج)
دعم مبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات ودوله الأعضاء في مجال بناء القدرات المتعلقة ببيئة شبكات الجيل التالي وتطبيقاتها وتكنولوجيات النطاق العريض وتكنولوجيات الأمن وإجراءاته،
4)
لجنة الدراسات 13 بقطاع تقييس الاتصالات إلى تسريع وتيرة أعمالها بخصوص الحوسبة السحابية و/أو الحوسبة الشبكية المشار إليهما في الفقرة د ) من إذ يلاحظ أعلاه؛

5)
الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ومديري المكاتب الثلاثة إلى الاستمرار في منح أولوية لأنشطة القرار 137 (أنطاليا، 2006).
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	مشروع الرأي 3 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة


إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،

إذ يضع في الاعتبار

 أ )
أن قضية تغير المناخ آخذة في البروز بسرعة بوصفها مصدر قلق عالمياً يحتاج إلى التعاضد على الصعيد العالمي؛

ب)
أن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون أعلن أن قضية تغير المناخ جديرة بأعلى درجات الاهتمام، وطالب بجهود شاملة لمكافحة تغير المناخ على جميع الجبهات، بما في ذلك التكيف وتخفيف العواقب والتكنولوجيات النظيفة وإعادة التحريج وتعبئة الموارد وأن تبذل جميع البلدان كل ما بوسعها للتوصل إلى اتفاق بحلول عام 2009؛

ج)
الملحق 1 للقرار 71 (أنطاليا، 2006)، الذي يتضمن خطة الاتحاد الاستراتيجية للفترة 2011-2008، خاصة الجزء I، القسم 2؛
د )
القرار 673 (WRC-07) للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 بشأن استعمال الاتصالات الراديوية لأغراض تطبيقات رصد الأرض وسلسلة قرارات هذا المؤتمر (671 و672 و750، وغيرها) المتعلقة بدراسات بشأن مواصلة تطوير وحماية أنظمة الاتصالات الراديوية المستعملة في مراقبة المناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها وعمليات الإغاثة حال وقوعها؛

ﻫ )
قرارا جمعية الاتصالات الراديوية لعام 2007 ITU-R 53 وITU-R 55 بشأن دراسات قطاع الاتصالات الراديوية الخاصة بالتنبؤ بالكوارث واستشعارها والتخفيف من آثارها والإغاثة حال وقوعها؛

و )
القرار 73 الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)، الذي يحمل عنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ"؛

ز )
أن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) قدر أن انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) في العالم ارتفعت بنسبة تفوق 70 في المائة منذ عام 1970 وهو ما أثر على الاحترار العالمي وأدى إلى تغيير في أن‍ماط الطقس وارتفاع مستويات البحار والتصحر وانكماش الغطاء الجليدي وغيرها من الآثار طويلة الأمد؛

ح)
أن الاتحاد الدولي للاتصالات أكد على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمساهم في تغير المناخ وفي نفس الوقت كعنصر هام في مواجهة التحديات المصاحبة لهذه الظاهرة، وذلك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بالي بإندونيسيا في الفترة 14-3 ديسمبر 2007 وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في بوزنان ببولندا في الفترة
12-1 ديسمبر 2008؛

ط)
الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات في المساهمة في تنفيذ اتفاق بهذا الشأن؛

ي)
أهمية النهوض بالتنمية المستدامة والأساليب التي يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تتيح بها تحقيق تنمية "نظيفة"؛

ك)
المساهمة المحتملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التوصل إلى حلول للمشكلة العالمية المتعلقة بتوزيع الغذاء، والتي تنطوي على استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الزراعة المستدامة والصديقة للبيئة؛

ل)
أن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التصدي لتحدي تغير المناخ يشمل مجموعة واسعة من الأنشطة، منها على سبيل المثال لا الحصر: تطوير أجهزة وتطبيقات وشبكات فعالة في استهلاك الطاقة؛ تطوير طرائق عمل فعالة في استهلاك الطاقة؛ تنفيذ منصات استشعار عن بعد ساتلية وأرضية من أجل الرصد البيئي، بما في ذلك الرصد الجوي؛ واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحذير الجمهور من الأحداث الجوية الخطيرة وتوفير الدعم في مجال الاتصالات لجهات تقديم المساعدات من الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛

م )
أن الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص مدعوون بقوة إلى البدء في اتخاذ إجراءات وتنفيذ مشروعات وبرامج من أجل الإنتاج والاستهلاك المستدامين والتخلص الآمن بيئياً من مخلفات العتاد والمكونات المستعملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها،

وإذ يضع في الاعتبار كذلك
 أ )
تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تغير المناخ الذي يوفر خلفية شاملة عن أنشطة الاتحاد المتعلقة بتغير المناخ؛

ب)
الجزء رفيع المستوى من مجلس الاتحاد في دورة 2008 الذي شدد على الدور الذي يمكن أن تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة تغير المناخ؛

ج)
أن توصيات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل توصية بروتوكول الإنذار الموحد (CAP) (التوصية ITU-T X.1303)، التي تحدد نسقاً موحداً لتوزيع إنذارات الطوارئ وتنص على قابلية التشغيل البيني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المستعملة في اكتشاف إنذارات الكوارث ونشرها، والتوصيتان ITU-R BO/BT-1774-1 وITU-R S.1001 بشأن أنظمة الاتصالات الراديوية الأرضية والفضائية لأغراض الإنذار المبكر وعمليات الإغاثة؛

د )
الدور القيادي لقطاع الاتصالات الراديوية في وضع ترتيب تعاوني مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد وكذلك دور أعضاء الاتحاد في تحديد الاحتياجات الضرورية من طيف الترددات الراديوية اللازمة لرصد المناخ والتنبؤ بالكوارث واستشعارها والإغاثة في حال وقوعها؛

ﻫ )
نتائج ندوتي الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ" المنعقدتين في كيوتو باليابان يومي 16-15 أبريل 2008 وفي لندن بالمملكة المتحدة يومي 18-17 يونيو 2008؛

و )
التقرير الذي يحمل عنوان "استراتيجية من أجل منظومة أمم متحدة محايدة مناخياً"، الذي أعده فريق الإدارة البيئية، والاستراتيجية التي صدق عليها مجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتنسيق (CEB) في منظومة الأمم المتحدة في أكتوبر 2007 والتي تلزم منظومة الأمم المتحدة بتحقيق حيادية مناخية في غضون ثلاث سنوات؛

ز )
الأهداف والمهام المحددة ومخرجات فريق تركيز قطاع تقييس الاتصالات المعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ والمشكل من قبل الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات (TSAG)؛

ح)
أنشطة وضع المعايير الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ التي تضطلع بها، على سبيل المثال، لجان دراسات قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات في الأعمال المتعلقة بشبكات الاستشعار الشمولية، بما في ذلك المحاسيس اللاسلكية لأنظمة النقل الذكية والتي تسمح بتجميع واكتشاف وتخزين ومعالجة ودمج المعلومات الظرفية والبيئية التي يتم جمعها من أجهزة الاستشعار الموصلة بشبكات الاتصالات؛

ط )
دور الاتحاد الدولي للاتصالات في إطلاق التحالف الدينامي بشأن الإنترنت وتغير المناخ (DCICC)، والذي عقد اجتماعه الأول في 4 ديسمبر 2008 أثناء منتدى إدارة الإنترنت في حيدر أباد، والذي يعمل على تخفيف الآثار البيئية للإنترنت والتوصل إلى أساليب جديدة لاستغلال قدرات الإنترنت من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي. كما نظم الاتحاد ورشة عمل في منتدى إدارة الإنترنت بشأن "الإنترنت وتغير المناخ" تحدث فيها عدد من الشخصيات البارزة حيث أكدوا أن بإمكان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تلعب دوراً هاماً في خفض هذه الانبعاثات في جميع القطاعات،

وإذ يعترف
 أ )
أن بمقدور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقديم مساهمة كبيرة من أجل تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها؛

ب)
أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تلعب دوراً حيوياً في رصد تغير المناخ والتصدي له من خلال دعم البحوث العلمية الأساسية التي ساعدت على وضع قضية تغير المناخ في بؤرة الاهتمام العام وعلى زيادة الوعي بشأن التحديات المستقبلية؛

ج)
أن مجتمع معلومات مستقبلياً يتسم بعرض نطاق كبير وانبعاثات أقل من الكربون يوفر منصة لتنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وثقافية؛

د )
أن التأثيرات الضارة لتغير المناخ قد تكون متفاوتة في آثارها وقد تقع بصورة غير متناسبة على أضعف البلدان، أي أساساً البلدان النامية
، وذلك لقدرتها المحدودة على التكيف؛

ﻫ )
أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عامل تخفيف رئيسي في النهوض بجهود تخفيف آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بل وخفضها من خلال أمور مثل تطوير وإدخال أجهزة وتطبيقات وشبكات فعالة في استهلاك الطاقة؛

و )
أن استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر رئيسي في طرائق العمل الفعالة في استهلاك الطاقة ينبغي أن يتضمن خفض الانبعاثات من خلال عدة أمور من بينها، على سبيل المثال، الاجتماعات اللاورقية والمؤتمرات الافتراضية والعمل عن بعد، وهو ما يعود بدوره بالفائدة من منظور خفض الاحتياج إلى السفر؛

ز )
أن التكنولوجيات "الذكية" التي تستخدم وحدات حسية موصولة بأجهزة كهربائية يمكن استعمالها للتحكم في استهلاك هذه الأجهزة للطاقة ضمن الشبكة،

وإذ يلاحظ

 أ )
أن حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمشكلة تغير المناخ يمكن تنفيذها من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأن التعاون فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرين قد يكون ضرورياً من أجل التصدي لهذه المشكلة؛

ب)
أنه يمكن اعتماد معايير طوعية بشأن فعالية استهلاك معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطاقة، مع الإقرار بالفوائد والتحديات التي تنشأ عن زيادة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يستتبع هذه الزيادة من استهلاك للطاقة؛

ج)
أن التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات سيكون ضرورياً من أجل التصدي بفعالية لقضايا تغير المناخ والمشكلات العالمية الخاصة بتوزيع الغذاء؛

د )
أن من الضروري بل والملح توفير بيئة تمكينية يمكن أن تتعاون فيها الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرون لجلب منافع تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجال التنبؤ بالكوارث واستشعارها والإغاثة في حال وقوعها؛

ﻫ )
أن من المهم أيضاً تسهيل وجود بيئة تمكينية يمكن أن تتعاون فيها الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات وأصحاب المصلحة الآخرون للحصول على بيانات الاستشعار عن بعد واستعمالها بفعالية لأغراض البحوث والإدارة العامة،

وإذ يدرك

 أ )
أن لكل دولة عضو حقوقها السيادية في وضع السياسات المتعلقة بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يفي باحتياجاتها وأهدافها؛ بيد أن التعاون الدولي و/أو الإقليمي ضروري من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛

ب)
أن الدول الأعضاء تسعى إلى اتباع سياسات تشجع الابتكارات والاستثمارات الموجهة سوقياً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛

ج)
أن للدول الأعضاء غايات مشروعة بشأن السياسات العامة من شأنها تحفيز دوائر صناعة الطاقة والصناعات الأخرى على تطوير طرائق فعالة للمساعدة في مواجهة تحديات تغير المناخ؛

د )
أن الشعوب يمكنها الاستفادة من جهود الدول الأعضاء في زيادة الوعي والنهوض بتبادل المعلومات بشأن دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة تغير المناخ، خاصة من خلال تشجيع استعمال أجهزة وشبكات ذات فوائد بيئية أكبر وفعالة في استهلاك الطاقة وطرائق عمل أكثر كفاءة، فضلاً عن استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لتحل محل أو حتى تنحي جانباً التكنولوجيات/الاستعمالات الأكثر استهلاكاً للطاقة،

يدعـو

1)
جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى

’1‘
دعم المخرجات الأربعة لفريق التركيز التابع لقطاع تقييس الاتصالات والمعني بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ، بشأن: أ) التعاريف؛ ب) تحليل الثغرات؛ ج) منهجية القياس؛ د) الآثار المباشرة وغير المباشرة على معايير قطاع تقييس الاتصالات وإجراءات المتابعة للفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات؛

’2‘
دعم تطوير منتجات فعالة في استهلاك الطاقة طبقًا للدعوة الموجهة في القرار 73 إلى جميع لجان الدراسات لقطاع تقييس الاتصالات؛

’3‘
مواصلة الإسهام في وضع معايير للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الانضغاط الرقمي للحد من التلوث؛

’4‘
تشجيع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم جهود التوصل إلى حلول للتحديات المتعلقة بتحسين توزيع الغذاء وتنفيذ تطبيقات خط العمل جيم7 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات؛

’5‘
المساهمة في الدراسة التي يجريها الاتحاد بشأن التخلص الآمن بيئياً من مخلفات تجهيزات ومعدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعادة تدويرها؛

’ 6‘
مواصلة دعم عمل قطاع الاتصالات الراديوية في استعمال الاستشعار عن بعد (النشط والمنفعل) من أجل الرصد البيئي، وهو ما يمكن استعماله لأغراض التنبؤات الجوية وإنذار الجمهور بالكوارث الطبيعية ولجمع المعلومات بشأن العمليات والنظم البيئية الدينامية طبقاً للقرارات ذات الصلة التي اعتمدتها جمعيات الاتصالات الراديوية والمؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية؛

’7‘
النظر في دعم العمل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للاتصالات واستجابته للاستعمال المعزز لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستجابة في حالات الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، مما قد يشمل أنظمة الإذاعة الصوتية والتلفزيونية وأنظمة الاتصالات الراديوية الساتلية والمتنقلة المختلفة
؛

(2
لجنة الدراسات ذات الصلة في قطاع تقييس 
إلى الإسراع في إنجاز عملها المتعلق بتنفيذ المسألة المعنية بحماية البيئة وجوانب السلامة في المنشآت الخارجية
3)
الأمين العام إلى:
 أ )
لفت انتباه مجلس الاتحاد إلى مضمون القرار 73 (WTSA-08) بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتغير المناخ واتخاذ ما يلزم من إجراءات، مع مراعاة التزام منظومة الأمم المتحدة بأن تكون قدوة حسنة في سبيل تحقيق وضع محايد مناخياً في غضون ثلاث سنوات؛

ب)
الاستمرار، ضمن ولاية الاتحاد، في التعاون والتعاضد مع الكيانات الأخرى داخل منظومة الأمم المتحدة من أجل صياغة الجهود الدولية في المستقبل للتصدي بفعالية لتغير المناخ، مع رفع تقرير بنتائج هذه الجهود إلى المجلس؛

4)
نائب الأمين العام ومديري مكاتب تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية وتنمية الاتصالات إلى:

 أ )
مواصلة العمل سوياً ومع لجان الدراسات المعنية لزيادة الوعي بهذه القضايا، خاصة في البلدان النامية، بالتوازي مع التقدم المحرز في العمل داخل قطاعاتهم؛

ب)
تشجيع الاتصالات مع المنظمات المعنية الأخرى من أجل تحاشي الازدواجية في العمل واستعمال الموارد بالشكل الأمثل.
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	مشروع الرأي 4 بشأن استراتيجيات تعاونية لبناء الثقة والأمن في استعمال
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات


إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،

إذ يدرك

 أ )
القرار 71 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن الخطة الاستراتيجية للاتحاد عن الفترة 2011-2008، والتي تؤكد، كما يلخص ذلك الهدف الاستراتيجي 4، على أهمية استنباط أدوات، استناداً إلى المساهمات المقدمة من الأعضاء، للنهوض بثقة المستعمل النهائي ولحماية كفاءة الشبكات وأمنها وسلامتها وقابليتها للتشغيل البيني من التهديدات التي على شاكلة هجمات الرسائل الاقتحامية والفيروسات والفيروسات المتسللة ورفض الخدمة؛

ب)
القرار 130 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن موضوع تعزيز دور الاتحاد الدولي للاتصالات في بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي يؤكد على الأولوية التي يحظى بها هذا الموضوع داخل الاتحاد؛

ج)
خط العمل جيم5 للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مجال يعتبر الاتحاد الدولي للاتصالات منسقاً/مسهلاً أساسياً فيه؛

د )
القرار 45 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (الدوحة، 2006) الذي يتناول آليات تعزيز التعاون بشأن الأمن السيبراني، بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية من خلال المبادرات الدولية و/أو الإقليمية؛

ﻫ )
المسألة 22/1: تأمين شبكات المعلومات والاتصالات: أفضل الممارسات من أجل بناء ثقافة الأمن السيبراني؛

و )
البرنامج 3 لخطة عمل الدوحة بشأن الاستراتيجيات الإلكترونية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يتضمن من بين أولوياته الأمن السيبراني وعمله بالشراكة مع كيانات القطاعين العام والخاص ذات الصلة بشأن المبادرات المحددة لتطوير الأمن السيبراني/حماية البنية التحتية الحرجة للمعلومات (CIIP) لمساعدة البلدان النامية في زيادة الوعي والتقييم الذاتي وبناء ومراقبة قدرات الإنذار والاستجابة للحوادث، بما في ذلك، ضمن جملة أمور، مجموعة الأدوات الوطنية للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التقييم الذاتي للأمن السيبراني/حماية البنية التحتية الحرجة للمعلومات ومجموعة أدوات الاتحاد الدولي للاتصالات للتخفيف من آثار البرمجيات الروبوتية ومجموعات الأدوات الأخرى ذات الصلة قيد الإعداد؛

ز )
القرار 50 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)، الذي يطالب قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد بالعمل بتعاون وثيق مع قطاع تنمية الاتصالات والكيانات والمنظمات المعنية الأخرى خارج الاتحاد للنهوض بتنسيق الاستراتيجيات والنهج العالمية الخاصة بقضية الأمن السيبراني؛

ح)
القرار 52 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008) بعنوان "مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها"؛

ط )
القرار 58 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات (جوهانسبرغ، 2008)، بعنوان "تشجيع إنشاء أفرقة استجابة وطنية في حالات الحوادث المعلوماتية، خاصة للبلدان النامية"؛
ي)
أن الرسائل الاقتحامية، ضمن أشياء أخرى، تعد واحداً من مجالات التهديد التي يمكن أن تكون لها أبعاد عابرة للحدود وأن من بين التحديات المتعلقة بالرسائل الاقتحامية الضرورة الملحة للتعاون الدولي، فضلاً عن اتخاذ تدابير تقنية وقانونية للتصدي لهذه المشكلة،

وإذ يدرك كذلك

 أ )
أهمية الأنشطة الدولية المرتبطة بوضع معايير الأمن وتوصيات لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات، بما في ذلك تدابير مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها والتدابير المتخذة في هيئات التقييس الأخرى مثل اللجنة التقنية المشتركة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ISO/IEC JTC1) وفريق التعاون بشأن المعايير العالمية؛

ب)
خارطة طريق معايير أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي عبارة عن قاعدة بيانات لمعايير الأمن يستضيفها قطاع تقييس الاتصالات وتضم قائمة بالمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ويمكن استعمالها كأساس للنهوض بالتنسيق العالمي للاستراتيجيات والنهج الخاصة بالأمن السيبراني؛

ج)
جدول الأعمال العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن الأمن السيبراني (GCA)، والذي ينهض بإقامة إطار تعاوني لوضع استراتيجيات عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

د )
أنه، مساعدةً للاتحاد الدولي للاتصالات في التقدم في أعماله لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، تم تشكيل فريق خبراء رفيع المستوى (HLEG) بغرض تحديد استراتيجيات في خمسة من مجالات العمل، تضم القضايا المرتبطة ببناء القدرات والتعاون الدولي والتدابير التقنية والإجرائية، فضلاً عن تحديد الاستراتيجيات العالمية لإقامة هياكل تنظيمية ووضع سياسات عامة في مجالات تضم الاستجابة للحوادث، يرتبط كل منها بوضوح بولاية الاتحاد الدولي للاتصالات واختصاصاته الأساسية، إضافة إلى بعض القضايا ذات الصبغة القانونية؛

ﻫ )
التوصيات المرفوعة في تقرير رئيس فريق الخبراء رفيع المستوى، التي تلخص الآراء المختلفة للخبراء في الفريق بشأن المقترحات الموضوعة لكل مجال من مجالات العمل الخمسة لجدول الأعمال العالمي بشأن الأمن السيبراني،

وإذ يضع في الاعتبار

 أ )
الأهمية الحاسمة للبنية التحتية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الواقع لكل أشكال النشاط الاجتماعي والاقتصادي؛

ب)
أن لشبكة المهاتفة العمومية التبديلية التقليدية مستوى من الخواص الأمنية المتأصلة تمليه السلطات العامة، يرجع إلى بنيتها التراتبية وأنظمة الإدارة المدمجة فيها؛

ج)
أن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت توفر فصلاً مخفضاً بين مكونات المستعمل ومكونات الشبكة، إذا لم يُتخذ الاحتياط الكافي عند تصميم الأمن وإدارته؛

د )
أن الشبكات التقليدية والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت المتقاربة معرضة بالتالي لاحتمالات الاقتحام، ما لم يُتخذ الاحتياط الكافي عند تصميم الأمن وإدارته بالنسبة لهذه الشبكات،

وإذ يضع في الاعتبار

 أ )
أن هناك مبادرةً محددة للأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات تتم تحت مظلة جدول الأعمال العالمي المعني بالأمن السيبراني وهي ترتيب تعاوني مع الشراكة الدولية متعددة الأطراف لمكافحةالتهديدات السيبرانية (IMPACT)، تركز على وضع استراتيجيات تعاونية وأدوات لبناء القدرات على صعيد عالمي رداً على الهجمات السيبرانية؛

ب)
أن مبادرة حماية الأطفال على الخط (COP) قامت كشبكة تعاونية دولية للعمل من أجل النهوض بحماية الأطفال على الخط في العالم أجمع من خلال توفير توجيهات بشأن السلوك الآمن على الخط، وذلك بالاشتراك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والآباء والأمهات؛

ج)
أن أُطر تبادل الرأي والمعلومات التي تهدف إلى تبادل المبادرات الوطنية عبر الحدود لمكافحة المحتويات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت، يمكنها أن تقدم وسيلة فعالة لمواجهة هذه المشكلة، على الرغم من عدم اكتمالها،

يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى

1
أن يسعى، مبدئياً على أساس مساهمات الأعضاء وتوجهاتهم، نحو مزيد من المبادرات والأنشطة، بالشراكة الوثيقة مع الكيانات والمنظمات المعنية الأخرى الوطنية والإقليمية والدولية وذلك وفقاً للقرار 71 وقرارات الاتحاد الأخرى ذات الصلة؛
2
أن ينهض بنهج أكثر فعالية من أجل تحسين الأمن وعمليات إدارة المخاطر من خلال التوصيات والآليات الأخرى اعتماداً على العمل الذي أنجزه الاتحاد في مجال تطوير أفضل الممارسات والمعايير الخاصة بالأمن السيبراني؛


مساعدة البلدان النامية بوجه خاص في النهوض بالجهود التشريعية لمكافحة الرسائل الاقتحامية وسرقة الهوية والتهديدات السيبرانية الخطيرة والمنسقة لعملية تشغيل البنى التحتية للاتصالات، ضمن جملة أشياء، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

4
فهرسة أفضل الممارسات على الصعيد الوطني التي تتيح تحقيق الاستفادة من مجتمع المعلومات في بيئة مؤمنة، بما في ذلك أفضل الممارسات الخاصة بالإجراءات الأمنية الصديقة للمستعمل؛
5
مواصلة تطوير القدرات البشرية في جميع مجالات الأمن السيبراني من خلال استحداث موارد مختلفة والحفاظ المستمر عليها من أجل مساعدة البلدان في تحديث قدراتها وإمكانياتها في مجال الأمن السيبراني ومن خلال وضع مواد تدريبية لصانعي القرار الوطنيين وهو ما يحتاج إلى مساعدة دولية في مجالات التدابير التقنية والإجرائية والهياكل التنظيمية والأطر التعاونية الدولية؛
6
القيام بدراسة وتحليل واختيار (بالتعاون مع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهرتقنية الدولية (IEC) وغيرهما) معايير وأطر أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مثل المعيار ISO/IEC JTC 1/SC 27 والتقارير التقنية بشأن تقنيات الأمن والسلسلة X من توصيات قطاع تقييس الاتصالات التي وضعتها لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات) التي يمكن تعزيزها بحيث تنهض بوضع تدابير إجرائية للتصدي لمختلف القضايا؛

7
التعجيل بوضع آليات لتعزيز دراسة القضايا المتعلقة بالأمن، سواء من خلال البرامج القائمة في لجنتي الدراسات 13 و17 بقطاع تقييس الاتصالات ولجنة الدراسات 1 بقطاع تنمية الاتصالات، أو من خلال مسائل جديدة محتملة بشأن حوافز اقتصادية من أجل أمن الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية وحمايتها؛

8
دعم إنشاء كيانات ومنظمات لديها قدرات في مجال الاستجابة للحوادث مثل أفرقة الاستجابة الوطنية للحوادث الحاسوبية (CIRTs) بالدول الأعضاء التي تحتاج إلى مثل هذه الكيانات والمنظمات وغير موجودة بها حالياً، وذلك لتحديد أفضل ممارسات إنشاء هذه الكيانات والمنظمات والتعاون مع الخبراء الدوليين والهيئات الدولية لإنشاء هذه الكيانات والمنظمات وتسهيل التعاون بين هذه الكيانات والمنظمات في مجالات مثل بناء القدرات وتبادل المعلومات، وذلك ضمن الإطار المناسب؛

9
التفاعل مع الكيانات والمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومجلس أوروبا ومنظمة الدول الأمريكية (OAS) ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) وجامعة الدول العربية ومنظمة شنغهاي للتعاون وكومنولث الدول المستقلة (CIS) والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) والكومنولث والاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) والشراكة الدولية متعددة الأطراف لمكافحة التهديدات السيبرانية (IMPACT) وخطة عمل لندن وغيرهم، وذلك بشأن الكيفية التي تتم بها مواجهة القضايا المتعلقة بالأنشطة الإجرامية التي تُقترف عبر شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بصورة متوافقة دولياً؛

10
الاستمرار في إتاحة بوابة الاتحاد الدولي للاتصالات "بوابة الأمن السيبراني" لتوفير منصة لتبادل الآراء والمعلومات بشأن المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء والقطاع الخاص بشأن التدابير المضادة لمحاربة المحتويات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت، وذلك فيما يتعلق بمصالح الدول الأعضاء مورّدي الخدمات، ولبناء الثقة في استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

يدعو الدول الأعضاء إلى

1
بالاتساق مع حرية التعبير، التشارك في إدراك أن توزيع المحتويات غير القانونية والضارة على شبكة الإنترنت تهديد عالمي ويحتاج الأمر إلى تعاون وتعاضد على الصعيد العالمي لمواجهة هذه التهديدات؛
2
المبادرة باستعمال، جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، منصة الاتحاد الدولي للاتصالات لتبادل الآراء والمعلومات بشأن المبادرات المقدمة من الدول الأعضاء والقطاع الخاص، من أجل تبادل أفضل الممارسات، مع مراعاة أن تعاريف المعلومات غير القانونية والضارة وكذلك المقاربات نحو هذه المعلومات تختلف من بلد لآخر؛
3
الإقرار بأنه ينبغي اتخاذ تدابير مناسبة وفعالة، تتسق مع الأطر القانونية الوطنية ذات الصلة، من أجل مكافحة التهديدات السيبرانية بما فيها الرسائل الاقتحامية،
يدعو موردي الخدمات والتجهيزات وغيرهم، حسبما يتناسب، إلى
1
مواجهة مشكلة الحوادث العابرة للحدود والخاصة بعدة أنشطة من بينها الرسائل الاقتحامية وإلى تبادل معلومات الطرف المرسل والمعلومات التقنية، بما يتفق مع الأطر القانونية الوطنية، فضلاً عن أفضل الممارسات لمواجهة التهديدات السيبرانية بما فيها الرسائل الاقتحامية (مثل استيقان ميدان الطرف المرسل)، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء المعنية، انطلاقاً من العمل الذي تقوم به لجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات.
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	الأصل: بالإنكليزية


	مشروع الرأي 5 بشأن بناء القدرات دعماً لتبني الإصدار 6 
من بروتوكول الإنترنت (IPv6)


إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،

إذ يضع في الاعتبار

 أ )
أن بروتوكول الإنترنت عبارة عن بروتوكول يستعمل لتوصيل البيانات عبر شبكة بتبديل الرزم باستعمال متوالية بروتوكول الإنترنت ويسمح بالاتصال بين جهاز وآخر عبر نظام عنونة؛

ب)
أن عناوين بروتوكول الإنترنت بمثابة موارد أساسية حيث تعتبر ضرورية من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت ومن أجل تنمية الاقتصاد العالمي أيضاً؛

ج)
أن المجموعات المتجاورة الكبيرة من عناوين الإصدار IPv4 أصبحت نادرة ومن ثم يتحتم تشجيع تبني الإصدار IPv6؛

د )
أن من بين أكثر التحديات أهمية بالنسبة لكل البلدان هو توفير بيئة يتعايش فيها الإصداران IPv4 وIPv6؛

ﻫ )
أن الإصدار IPv6 قد يوسع أيضاً تطبيقات من قبيل الهواتف المتنقلة الموصولة عبر الإنترنت وشبكات المحاسيس، إضافة إلى نشر أنماط جديدة من التطبيقات؛

و )
أنه بالنظر إلى أن نشر الإصدار IPv6 يحتاج إلى تخطيط واستثمارات وتنسيق عبر سنوات عدة، يتعين زيادة الوعي بهذه القضية؛

ز )
أن نشر الإصدار IPv6 قضية مهمة للدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء القطاعات في البلدان النامية والمتقدمة على السواء،

وإذ يدرك

 أ )
القرار 101 (المراجع في أنطاليا، 2006) المتعلق بالشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والقرار 102 (المراجع في أنطاليا، 2006) بشأن موضوع دور الاتحاد فيما يتعلق بقضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت وإدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء وعناوين الميادين؛

ب)
القرار 17 (جوهانسبرغ، 2008) الصادر عن الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن موضوع تقييس الاتصالات وعلاقته بمصالح البلدان النامية
؛

ج)
التقرير الوزاري التمهيدي الذي أُعد للاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن مستقبل اقتصاد الإنترنت، المنعقد في سول؛ جمهورية كوريا في 18-17 يونيو 2008 والذي يحمل عنوان "فضاء عناوين الإنترنت: الاعتبارات الاقتصادية في إدارة الإصدار IPv4 من بروتوكول الإنترنت وفي نشر الإصدار IPv6" والذي يلاحظ فيه، ضمن أمور أخرى، أنه ينبغي مراعاة الصعوبات المحددة التي تواجه البلدان النامية وضرورة مساعدتها بجهود بناء القدرات للمساعدة في إقامة البنية التحتية للإصدار IPv6؛

د )
نتائج ورشة عمل قطاع تقييس الاتصالات بشأن الإصدار IPv6 المنعقدة في جنيف في 5-4 سبتمبر 2008، بغرض إتاحة الفرصة لإجراء مناقشة بشأن آثار التحول إلى الإصدار IPv6، بما في ذلك أهمية بناء القدرات؛

ﻫ )
القرار 64 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات بشأن موضوع توزيع عناوين بروتوكول الإنترنت وتشجيع نشر الإصدار IPv6، والذي يقرر عدة أمور من بينها تكليف مدير مكتب تقييس الاتصالات، من خلال التعاون الوثيق مع مدير مكتب تنمية الاتصالات:

(1
بأن يعمد إلى إطلاق مشروع لمساعدة البلدان النامية يستجيب لاحتياجاتها الإقليمية كما حددها مكتب تنمية الاتصالات؛ وينبغي القيام بهذا المشروع على نحو مشترك بين مكتبي تقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات، مع مراعاة مشاركة أولئك الشركاء الراغبين في المشاركة والمساهمة بخبرتهم؛

(2
بإنشاء موقع في شبكة الويب يقدم معلومات عن الأنشطة العالمية المتصلة بالإصدار السادس، لتسهيل التوعية بأهمية نشر الإصدار السادس لدى كل أعضاء الاتحاد والكيانات المهتمة، وتقديم معلومات تتعلق بأنشطة التدريب التي تضطلع بها الكيانات ذات الصلة في عالم الإنترنت (مثل سجلات الإنترنت الإقليمية (RIR) وسجلات الإنترنت المحلية (LIR) ومجموعات المشغلين وجمعية الإنترنت (ISOC))؛

(3
بزيادة الوعي بأهمية نشر الإصدار IPv6 وتسهيل أنشطة التدريب المشترك بمشاركة الخبراء المعنيين من الكيانات ذات الصلة وتوفير المعلومات للبلدان النامية؛

(4
بدراسة مسألة توزيع وتسجيل عناوين الإصدار IPv6 بالنسبة إلى الأعضاء المعنيين، لا سيما البلدان النامية، وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الاتحاد في دورة عام 2009،

يدعو الاتحاد الدولي للاتصالات إلى

1
التعجيل بالأنشطة المرتبطة بتنفيذ القرار 64 (جوهانسبرغ، 2008) للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأطراف المعنية ذات الصلة، بما في ذلك المجتمع التقني للإنترنت (مثل فريق مهام هندسة الإنترنت (IETF) وسجلات الإنترنت المحلية (LIR) ومجتمع الإنترنت) فضلاً عن النظر في المسائل المتعلقة ببناء الثقة والأمن في استعمال الإصدار 6 من بروتوكول الإنترنت؛

2
جمع المعلومات المناسبة لأغراض بناء القدرات وزيادة الوعي عبر موقع الاتحاد على شبكة الويب؛ إلى جانب مساعدة البلدان النامية في بناء القدرات من أجل تبني الإصدار IPv6 واستعماله؛

3
بالتشاور عن كثب مع الكيانات المشار إليها أعلاه، استعراض الظروف وتقديم المعلومات بشأن خيارات تسهيل التعايش بين الإصدارين IPv4 وIPv6؛

4
مساعدة الدول الأعضاء في تحديد آثار التكاليف المترتبة على تنفيذ الإصدار IPv6 وتبنيه،

يدعو الدول الأعضاء إلى

النظر في أهمية تبني الإصدار IPv6 واستعماله والانعكاسات الاقتصادية المترتبة على ذلك،

كما يدعو الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى
إلى المساهمة في هذه الأنشطة.
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	مشروع الرأي 6 بشأن لوائح الاتصالات الدولية (ITRs)


قضايا جديدة وناشئة مشار إليها في القرار 146 (أنطاليا، 2006) بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية
إن المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات (لشبونة، 2009)،

إذ يدرك

1
المادة 4 من دستور الاتحاد الدولي للاتصالات: صكوك الاتحاد؛

12
المادة 42 من دستور الاتحاد: ترتيبات خاصة؛
3
القرار 21 (المراجع في أنطاليا، 2006) - التدابير الخاصة الواجب اتخاذها عند استعمال إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

24
النواتج ذات الصلة للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات لعام 2008، خاصة:

 أ )
القرار 20 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008)- إجراءات تخصيص وإدارة الموارد الدولية للترقيم والتسمية والعنونة وتحديد الهوية في مجال الاتصالات؛

ب)
القرار 29 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) - إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية؛

ج)
القرار 50 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) - الأمن السيبراني؛

د )
القرار 52 (المراجع في جوهانسبرغ، 2008) - مكافحة الرسائل الاقتحامية والتصدي لها؛

ﻫ )
القرار 61 (جوهانسبرغ، 2008) - اختطاف موارد الترقيم الدولية للاتصالات؛

و )
القرار 65 (جوهانسبرغ، 2008) - توفير رقم الطرف طالب النداء،

وإذ يضع في الاعتبار

 أ )
المقرر 9 (أنطاليا، 2006)، الذي يقرر عقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات لمناقشة وتبادل الآراء بشأن القضايا الجديدة والناشئة على النحو المشار إليه في القرار 146 (أنطاليا، 2006)، وذلك ضمن مواضيع أخرى؛

ب)
القرار 146 (أنطاليا، 2006) بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية، الذي يقرر أنه ينبغي للمنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات النظر في قضايا السياسات والقضايا التنظيمية الناشئة في مجال الاتصالات، بالنسبة إلى شبكات وخدمات الاتصالات الدولية بغرض فهمها مع احتمال وضع آراء بشأنها، حسبما يتناسب؛

ج)
القرار 146 (أنطاليا، 2006) الذي يقرر أنه ينبغي لقطاع تقييس الاتصالات القيام باستعراض لوائح الاتصالات الدولية، بالاشتراك مع القطاعين الآخرين، إذا لزم الأمر، على أن يعمل قطاع تقييس الاتصالات كجهة اتصال؛

د )
أن رئيس فريق الخبراء المكلف باستعراض لوائح الاتصالات الدولية والمشكل بموجب القرار 146 (أنطاليا، 2006) أحال إلى مدير مكتب تقييس الاتصالات (TSB) قائمة أولية
 بقضايا السياسات والقضايا التنظيمية للاتصالات والمتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات الدولية، تضم قائمة بالقضايا التي يمكن اعتبارها قضايا جديدة وناشئة؛

ﻫ )
أن فريق عمل المجلس المعني بلوائح الاتصالات الدولية قدم إلى مجلس الاتحاد في دورته في عام 2005 ملخص مناقشات القضايا الجديدة،

وإذ يلاحظ

1
أن القرار 146 (أنطاليا، 2006) قرر عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية (WCIT) بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2012، استناداً إلى عملية الاستعراض الموصوفة في القرار 146؛

2
أن قائمة قضايا السياسات والقضايا التنظيمية للاتصالات المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات الدولية، قام بتجميعها رئيس فريق الخبراء المكلف باستعراض لوائح الاتصالات الدولية في يوليو 2008 (الاجتماع الثالث)،

يـرى

أن الأعضاء قد يرغبون في النظر في عدة أمور من بينها القضايا التالية في سياق أي أعمال تحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المطالب بعقده في القرار 146 (أنطاليا، 2006) (والقضايا معروضة بدون أي ترتيب معين):

1
مادة جديدة 4.5: "تُلزم الدول الأعضاء الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة ووكالات التشغيل الخاصة التي تعمل داخل أراضيها وتقدم خدمات اتصالات دولية للجمهور بتطبيق توصيات قطاع تقييس الاتصالات المتعلقة بسلامة الأرواح والاتصالات ذات الأولوية والاستعادة في حالات الكوارث واتصالات الطوارئ"؛

2
تدابير مضادة في مواجهة الرسائل الاقتحامية (بما في ذلك مكافحة الرسائل الاقتحامية) والقضايا ذات الصلة مثل التحايل والبرمجيات الضارة، وما إلى ذلك؛

3
يضاف إلى نهاية المادة 3.4 أ): "التي تتسبب في إلحاق الأذى بالمرافق التقنية والأشخاص، يجب أن ينظر إليها على أنها تحتوي على رسائل اقتحامية وبرمجيات ضارة وما إلى ذلك، على النحو المحدد في توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة (حسب الحالة)، إضافة إلى أي شفرة خبيثة يقوم بإرسالها أي من مرافق الاتصالات أو تكنولوجياتها، بما في ذلك الإنترنت وبروتوكول الإنترنت. وعلاوة على ذلك، يجب أن يؤوّل الحكم المذكور على أنه يحظر توصيل أجهزة مطرافية تتسبب في إلحاق الأذى بالمرافق التقنية أو الأشخاص"؛

4
تسوية المنازعات، وتحديداً لمعالجة المشكلات التي تنشأ عن القوى التفاوضية غير المتكافئة بين المشغلين على الصعيد الدولي؛
5
في المادة 1.9 ب)
"تحاشي الضرر التقني"، ينبغي قراءتها كالتالي "تحاشي الضرر المالي و/أو التقني". حيث يتم بذلك توسيع مجال التطبيق ليشمل أيضاً القضايا المالية، إذا لم تكن هذه القضايا مشمولة بالفعل في التعبير "الضرر التقني"؛

6
إساءة استعمال موارد الترقيم والتسمية والعنونة وكذلك إساءة استعمال تعرف الهوية، بمعنى استعمال مورد من موارد الترقيم بصورة لا تتطابق مع معايير التخصيص الواردة في توصيات قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة التي خُصص من أجلها أو استعمال مورد ترقيم غير مخصص من أجل تقديم خدمة اتصالات؛ يتم تعديل المادة 2.3 بحيث تتضمن الإشارة إلى منع إساءة استعمال موارد الترقيم أو الاستيلاء عليها؛

7
بصورة أكثر تحديداً بالنسبة لإساءة الاستعمال، يُضاف إلى نهاية المادة 4.3: "ينبغي منع إساءة الاستعمال إلى أقصى حد ممكن، وذلك من خلال تنفيذ قرارات قطاع تقييس الاتصالات وتوصياته ذات الصلة ومن خلال إدراجها في القوانين الوطنية، كلما أمكن"؛

8
مادة جديدة 5.3: "تشجيع الإدارات ووكالات التشغيل المعتمدة ووكالات التشغيل التي تعمل في أراضيها وتقدم خدمات اتصالات دولية للجمهور، على تطبيق قرارات قطاع تقييس الاتصالات وتوصياته المتعلقة بالتسمية والترقيم والعنونة وتعرف الهوية"؛

9
إساءة استعمال المرافق؛ تعديل المادة 2.3 بحيث تتضمن الإشارة إلى منع إساءة استعمال المرافق؛

10
جودة الخدمة؛

11
إجراءات النداء البديلة على شبكات الاتصالات الدولية، مع مراعاة قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات وقرارات قطاع تقييس الاتصالات وتوصياته ذات الصلة؛

12
الأمن السيبراني، بما في ذلك أمن البيانات والتشوير ومعلومات الحركة ومعلومات الفوترة؛

13
الاحتيال
، يعني استعمال مرافق الاتصالات بنيّة عدم الدفع؛ أو بدون الدفع على النحو السليم أو بدون الدفع بالمرة أو بتحويل المدفوعات إلى شخص آخر؛

14
التمحور
، يعني تسيير الحركة إلى المقاصد النهائية عبر مركز عبور (محور)، على أن يقوم هذا المركز بتحصيل المدفوعات بمفرده مقابل أسعار إتمام الاتصال المبينة في عرض التمحور المقدم منه؛

15
في المادة 6 (أو في أي مكان آخر، حسبما يناسب)، تضاف مادة فرعية جديدة تنص على أنه "يجب على إدارات العبور، بما يتلاءم مع المقدرات التقنية والأطر الوطنية القانونية والتنظيمية، أن تحدد وترسل إلى إدارات إتمام الاتصال منشأ الحركة المستقبلة، خاصة من خلال تقديم معرف هوية الخط الطالب (CLI)"؛

16
الاستعمال المناسب لنماذج الفوترة.

ANNEX I

1.
REPORT OF THE CHAIRMAN OF WORKING GROUP 1 TO THE PLENARY

Working Group 1 met on 23rd April 2009, from 9:30 - 10:45 am to discuss two draft opinions: 

Draft Opinion 1: Internet-related public policy matters
Draft Opinion 2: capacity building in support of the adoption of IPV6

Given below are the reports for the two opinions:

1. Opinion 1:

The Arabic and English translations differed a little with regards to the text.

It was proposed the addition of the phrase “in addition to the tasks entrusted to it by ITU Council 2008” to the introductory sentence of the is of the view section. This was added by consensus.

A reference to WTSA Resolution 69 was included in the recognizing section.

The phrase “to continue playing its role in identifying, studying and developing matters related to international Internet-related public policy issues as expressed  in WTSA Resolution 75 (Johannesburg, 2008) and amended Council Resolution 1282” was added. 

Comments were made on adding this phrase at the end of Para a would make it appear like modification to 35d of the Tunis Agenda. Hence, it was proposed that it be added as separate Para b of the is of the view section. This addition was made.

A reference to be made to persons with disabilities while mentioning accessibility was added and in Para e of is of the view.

A separate section that invites Member states to contribute to these activities was added.

2. Opinion 5

An addition to Para 2 of the invites the ITU section on providing assistance to developing countries in adoption and use of IPv6 was included in Para 2.

A sentence on the ITU providing assistance on the cost of implementing IPv6, especially to developing countries was added  in Para 4 (in the invites the ITU section). Along the same lines, a phrase that asks for member states to consider the economic repercussions of implementing IPv6 was inserted in the invites member states section.

Text was provided and added to Para 1 of the invites the ITU section concerning the trust and security in the use of IPv6.

It was requested that a phrase “other alternative technologies” be added to the end of the sentence of the invites Member States section. No consensus was reached and the phrase was not included.

Though the working group was dealing with two draft opinions within a limited period of time, the discussions were completed within the allocated period and to the satisfaction of the WTPF delegates.

The chairman thanked the Secretariat for its support, the Vice-Chairman, interpreters and caption providers. 

Mr. A. AL-DARRAB
Chairman of Working Group Plenary 1


2. REPORT OF THE CHAIRMAN OF WORKING GROUP 2 TO THE PLENARY

Opinion 2

Working Group 2 of the Plenary met yesterday morning from 11.15 to 12.40 hours.

It considered Draft Opinion 2, together with a written proposal from Japan in document INFO/17, which was agreed on in principle by the Working Group.

During the meeting, a number of other changes were proposed, discussed and agreed on in principle. 

In view of the limited amount of time available, a drafting group was created to include these additional changes in the Draft Opinion 2 outside the meeting. 

The drafting group was chaired by the Vice-Chairman of Working Group 2 and met also yesterday from 13.00 to 14.15 hours, outside normal working hours.

About 20 Member States and Sector Members* attended this drafting group meeting with a very good constructive spirit, representing in particular all the parties and experts having proposed additional changes during the Working Group 2 meeting.

As the result of the work of the Drafting Group, further clarifications were provided and all the proposed changes were reflected in a revised version of Draft Opinion 2, which is now available as Temporary Document 2 (Rev.1) for consideration by the Plenary.

In so doing and in order not to overload the purpose of invites 2 b), it was understood that there should be “Equitable Access conditions for new entrance”.

Likewise, it was also understood that the current text in concerned f), was also addressing the case of persistent bottleneck structures and market dominance in addition to new potential ones that may emerge.

Mr. P. KARIYAPPERUMA

Chairman of Working Group Plenary 2

* Brazil, Canada, CANITEL, Iran, Iraq, ISOC, Japan, Rep. of Korea and ITU-T SG 13 Chairman, Pakistan, Singapore, Syria, SES New Skies, Switzerland, Thailand, USA, UK.

3.   REPORT OF THE CHAIRMAN OF WORKING GROUP 3 TO THE PLENARY

Working Group 3 met on 23rd April, 2009, from 2:30pm to 3:45pm to discuss two draft opinions: 

Draft opinion 3: ICT and the environment 
Draft opinion 4: Collaborative strategies for creating confidence and security in the use of ICTs 

Given below are the reports for the two opinions:

1. Opinion 3

It was proposed and accepted to include an additional para (g) under recognizing that refers to the use of smart technologies to manage power consumption of electrical instruments within the network.

Under invites, the relevant ITU-T Study Group was invited to accelerate its work in the area of ICT Waste management.

A reference to invite the ITU Council “to the study of climate neutrality for all ITU activities” was deleted.

Under section 1) All Member States and Sector Member of invites, a new addition was proposed and agreed upon: “to contribute to the study by ITU on environmentally safe disposal and recycling of discarded ICT equipment and facilities”

In addition to the proposed modifications which were incorporated into the final text of the opinions, the following comments were offered for the further consideration of the ITU membership in the appropriate forums:

· From Netherlands – under noting 

· That obligatory energy-efficiency ICT equipment standards may be adopted, while recognizing the benefits and challenges posed by increased use of ICTs and consequent energy consumption

· From Netherlands – under invites all Member States and Sector Members

· to support the development of obligatory standards for energy-efficient products, (by energy-efficient design of equipment and energy-efficiency during the production and use of products) in accordance with the invitations of Resolution 73 to all ITU-T Study Groups. Existing standards like the Ecodesign legislation and the Energy Star label may be used as a reference point

· From Montenegro

· to consider creation of simulative regulatory framework which may enable smooth switchover from traditional power supply sources to alternative sources of energy for electronic communications equipment, and which might be recognized by market players both as cost reduction and their contribution to mitigation of climate change effects

Comments on the adoption of consistent terminology have been reflected in the current version of the draft opinion. 

2. Opinion 4:

In para (f) of the recognizing section, an elaboration of the activities carried out under Programme 3 was requested. This has been incorporated. 

It was pointed out that spam is just one of the cyber-threats and a reference should be made to the presence of other existing threats. This distinction has been incorporated to such references in the draft opinion.

In para (1) of the invites the ITU section, a reference to resolution 71 and to other relevant ITU resolutions was added.

In para (3) of the invites the ITU section, “malicious code” was added to the list of threats. 

In para (4) of the invites the ITU section on best practices, a reference to best practices on user-friendly security was added.

In para (9) of the invites the ITU, the list of example entities for ITU to interact with  was expanded to include: the Shanghai Corporation Organization (SCO), Commonwealth of Independent States (CIS) and IMPACT.

In para (1) of invites Member States, the term “global issue” was replaced by “global threat”

Comments on the adoption of consistent terminology have been reflected in the current version of the draft opinion. 

The chairman thanked the Secretariat for its support, the vice chairman, the interpreters and caption providers. 

Mr. B. GRACIE
Chairman of Working Group Plenary 3

4.   REPORT OF THE CHAIRMAN OF WORKING GROUP 4 TO THE PLENARY

Opinion 6

The Chairman opened the meeting and introduced draft Opinion 6 on the International Telecommunication Regulations (ITRs).  He reviewed the process specified in Plenipotentiary Resolution 146 regarding the review of the ITRs, and the process used during the WTPF preparations, which resulted in draft Opinion 6.

Cuba introduced some proposals for changes to the draft Opinion, contained in information document 14.

On the basis of discussion, some changes were agreed to the draft opinion and these are shown in the new version.

It was also agreed that, in the future, the terminology “administrations, recognized operating agencies, and operating agencies” should be aligned to the terminology agreed in the 2006 Plenipotentiary Conference.

Mr. J.J. MASSIMA-LLANDJI

Chairman of Working Group Plenary 4

ANNEX II

Various statements were made during the Opening Plenary on 22 April 2009, which can be found at: http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/statements/index.html 

During the Plenary on 24 April 2009, the delegate from Syria requested that his statement be included in the Chairman’s Report and it can be found at: http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/statements/index.html
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�	انظر على وجه الخصوص المقرر 498 الوارد في الوثيقة C2000/93، على العنوان الإلكتروني: � HYPERLINK "http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/92.html" ��http://www.itu.int/itudoc/gs/council/c00/docs/resdec/92.html�


�	� HYPERLINK "http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/report.html" ��http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/report.html�


�	http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/statements/


�	� HYPERLINK "http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/report.html" ��http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/report.html�


�	http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf2009/statements/


� 	يعرف الاتحاد الدولي للاتصالات شبكة الجيل التالي بأنها "شبكة تقوم على أساس الرزمة ويمكنها تقديم خدمات الاتصالات ويمكنها الاستفادة من النطاق العريض المتعدد وتكنولوجيات النقل التي تتسم بنوعية الخدمة وتكون فيها الوظائف المتصلة بالخدمة مستقلة عن التكنولوجيات الأساسية المتصلة بالنقل. وتتيح هذه الشبكة نفاذ المستعملين دون عوائق إلى الشبكات ومقدمي الخدمات المتنافسين و/أو الخدمات التي يختارونها. وهي تدعم التنقلية العامة التي تسمح بتقديم الخدمات إلى المستعملين بشكل متسق في كل مكان"، وذلك على نحو تعريفها في التوصية ITU-T Y.2001.


* 	شرعت بعض الدول المتقدمة في ذلك بالفعل.


�	تشمل هذه البلدان أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.


�	حيث تضم مجالات مثل إدارة المياه وجودة الهواء والزراعة وصيد الأسماك والصحة والطاقة والبيئة والأنظمة الإيكولوجية ومكافحة التلوث.


�	انظر نتائج المنتدى العالمي بشأن الاستعمال الفعال للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإدارة الكوارث: حماية الأرواح �(12-10 ديسمبر 2007).


�	يشمل مصطلح "البلدان النامية" أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.


�	سيقوم فريق الخبراء المكلف باستعراض لوائح الاتصالات الدولية (ITR-EG) بعقد آخر اجتماعاته عقب المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات، ومن ثم يمكن لنتائج هذا الفريق التأثير على مواصلة العمل بشأن الموضوعات المحددة في هذا الرأي.


�	النص الذي يظهر مقابل مصطلح "الاحتيال" هو أول محاولة لوصف معنى هذا المصطلح.


�	النص الذي يظهر مقابل مصطلح "التمحور" هو أول محاولة لوصف معنى هذا المصطلح.
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